اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (181)

على القضية رقم (2600) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم السبت الموافق 20/12/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/



رئيسـاً

المستشار/



عضواً

المستشار/



عضواَ

الدكتــور /



عضواً
المستشار /



عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                                         الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من مؤسسة                                   ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالبطحاء رقم ( 81/1436 ) وتاريخ  30/2/1436هــ .

الوقائع:

     تتلخص وقائع هذه القضية في قيام مؤسسة                                    باستيراد إرسالية من دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جمرك البطحاء عبارة عن (اسطوانة طلاء – مصافي) بموجب بيان الاستيراد رقم (255785) وتاريخ 23/1/1435هـ والفاتورة رقم (3331) في 25/11/2013م الصادرة من شركة             للتجارة وشهادة المنشأ رقم (13753234) في 25/11/2013م والصادرة من غرفة تجارة وصناعة دبي . وبمعاينة الإرسالية تبين أنها تحمل العلامة التجارية (DONA) والعلامة التجارية (OSCAR) ولوجود اشتباه لدى الجمرك أن تكون مغشوشة تم إحالة عينات إلى الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة بموجب نموذج طلب إجراء تحليل عينات رقم (14174) في 25/1/1435هـ وورد للجمرك خطاب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون الرقابة رقم 267/9/3/1767/ع وتاريخ 27/2/1435هـ المتضمن أن العينة روله دهان (OSCAR) لم يتبين تسجيل للعلامة إلا أنه يلاحظ أن العينه تحمل منشأ إيطالي ونظراً لرداءة العينه فإنها لا ترتقي بالصناعة الإيطالية ، والعينة مصافي (DONA) تبين أنها علامة مسجلة لشركة سعودية وبالتالي تعتبر مخالفة لنظام العلامات التجارية وتم عرض القضية على مدير عام الجمارك والذي وجه بإحالتها للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام والتي أصدرت قرارها رقم ( 81/1436 ) وتاريخ  30/2/1436هــ القاضي بما يلي : 
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1- إدانة المستورد /                                – إماراتي الجنسية –  صاحب / مؤسسة              – حضورياً – بالتهريب الجمركي 
2- إلزامه بما يعادل مثلي الرسوم الجمركية المستحقة على الأصناف المخالفة لنظام العلامات التجارية مبلغاً وقدره (3712,20) ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنا عشر ريال وعشرون هللة .
3- مصادرة عدد (7270) كرتون مصافي مخالفة لنظام العلامات التجارية .
4- إعادة إرسالية رولة دهان عدد (280) كرتون إلى مصدرها .

     وبإبلاغ القرار لوكيل المستورد الشرعي بتاريخ 18/6/1436هـ تقدم المستور بلائحة اعتراض بتاريخ 10/7/1436هـ تضمنت أنه مشتري وليس مالك حسب الفاتورة المرفقة من شركة            للتجارة وطلب قبول الطعن وإعادة الإرسالية لكي يتم إعادتها للشركة المصدرة و أجابت مصلحة الجمارك على الطعن بخطابها رقم (74431) وتاريخ 4/9/1436هـ بأن الاستئناف لم يتضمن ما يقدح في سلامة القرار و نظاميته وطالبت بتأييد القرار ، وبإحالة القضية للجنة حددت  لنظرها جلسة الأحد 15/11/1436هـ حضر فيها وكيل المستأنف الشرعي وأفاد بأن الشركة المصدرة أرسلت بضاعة غير البضاعة التي تم الاتفاق على شراءها وأضاف بأن موكله مشترياً للبضاعة وليس مالك لها ،  وقررت هذه اللجنة رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار التالي :

الأسباب: 

     حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة  ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً .  

وفي الموضوع: 

     حيث أن الثابت من وقائع هذه القضية استيراد / مؤسسة                                        إرسالية (اسطوانة طلاء – مصافي) صرح عن منشأها بالمستندات المقدمة للجمرك صناعة إيطالية وحيث صدر خطاب وزارة التجارة والصناعة رقم 267/219/1844 وتاريخ 29/2/1435هـ متضمناً أن العينة (الأولى) لا ترقى للصناعة الإيطالية نظراً لرداءتها والعينة (الثانية) علامة مسجلة لشركة سعودية وتعتبر مخالفة لنظام العلامات التجارية وحيث ذهب القرار الجمركي إلى إدانة المستورد بالتهريب الجمركي لمحاولته إدخال الإرسالية التابعة للعينة الثانية (مصافي) والتي تحمل علامة (DONA) ومصادرتها وإلزامه بغرامة جمركية معادلة للرسوم الجمركية مضاعفة مستنداً للمواد (142 ، 143 ، 145 الفقرة الثانية والخامسة) من نظام 
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الجمارك الموحد وكذلك إعادة الإرسالية التابعة للعينة الأولى وحيث أن ما ذهبت إليه اللجنة الابتدائية في قرارها يعد موافقاً لصحيح النظام إذ لم يقدم المكلف ما يستوجب نقض القرار لكون ما أثاره بأنه مشتري وليس مالكاً للإرسالية لا يعفيه من المسؤولية كونه المستورد لها وبإمكانه الرجوع على البائع بحكم العلاقة التعاقدية مما ترى معه اللجنة تأييد القرار الابتدائي مع تعديل الفقرة الأولى إلى إدانة المستورد بالشروع بالتهريب الجمركي ، وعليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والمداولة تقرر بالإجماع ما يلي :

القرار:

أولاً  في الشكل:
        قبول الاستئناف المقدم من مؤسسة                                          ضد قرار اللجنة الجمركية  الابتدائية في البطحاء رقم ( 81/1436 ) وتاريخ  30/2/1436هـ شكلاً .

ثانياً  وفي الموضوع : 

        تأييد القرار الابتدائي في فقرته الثانية والثالثة وتعديل الفقرة الأولى لتصبح إدانة 
                             صاحب مؤسسة                                      بالشروع بالتهريب الجمركي .

ثالثاً  :  ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

        والله الموفق ،،،
